
جامعة بیروت العربیة
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الدراسات العلیا

النظام القانوني للاعتماد المستندي الالكتروني
(دراسة مقارنة)

ملخص رسالة مقدمة من الطالب
حسن علوان لفتة

لنیل درجة الماجستیر في الحقوق 
تخصص القانـون الخاص

إشــراف 
د. فاتـن حسیـن حــّـوى

أستاذ القانون التجاري المساعد
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

جامعة بیروت العربیة

م٢٠١٣بیـروت 



٢

ملخص

التجـــارة الدولیـــة بوصـــفة أطـــاركبیـــرة فـــي أهمیـــةلا یخفـــى مـــا للاعتمـــادات المســـتندیة مـــن 
یـتلائم أنـةره مـن العملیـات المصـرفیة . والـذي یمیـزه عـن غیـلة لتسـویة التبـادل التجـاري الـدوليوسی

المعنیـة وهـم المصـدر ( البـائع ویسـمى فـي عملیـة الاعتمـاد المسـتندي الأطرافمع مصالح جمیع 
البنـك بوالبنك الوسیط ( ویسـمى بفتح الاعتماد ) .مر ورد ( المشتري ویسمى بالآوالمست)دبالمستفی

فر الاعتماد المستندي الأداة اللازمة لتمویل ) وبهذه الصفة یو البنك المصدر للاعتماد المنشئ أو 
عقـد البیـع أطـرافمن الثقـة لكـل طـرف مـن الأقصىعملیات الاستیراد والتصدیر مع تحقیق الحد 

الدولي 

وتبـــرز أهمیــــة الاعتمـــاد المســــتندي فـــي أنــــه یعطــــي الحـــل لمشــــكلتین أساســـیتین فــــي هــــذا 
المجال:

دولي حیـث یكـون كـل منهمـا متخـوف مـن سـوء نیـة عقـد البیـع الـأطرافمشكلة توفیر الثقة بین -
. الخـارجعن التعامل مع الأحجامإلى. والغلو في هذا التخوف یؤدي بالضرورة الأخرالطرف 

فالمشتري العمیل لا یرضـى أن یـدفع ثمـن بضـاعة قـد لا تصـله أصـلاً وبالمثـل لا یرضـى لبـائع 
المستفید أن یرسل بضاعة قد لا یتحصل على ثمنها .

فقد یعجز المستورد –ومشكلة التمویل والائتمان –كلة ارتفاع تكالیف البضاعة المستوردة ومش-
اهتـزاز مركـزه المشتري عـن دفـع ثمـن البضـاعة بكاملـة ، وان هـو قـام بدفعـة قـد یتعـرض لخطـر

البقاء في حقل السوق . على بعد ذلك المالي وعدم مقدرته

أطرافــهد المســتندي والــذي یــدعم الثقــة بــین یســمى بالاعتمــالــذلك اوجــد تعامــل التجــار مــا

التجاریــة المســتندیة أو الأوراقبشــكل كبیــر ویــوفر الســیولة المادیــة التــي تمكــن التــاجر مــن خصــم 

. حتى بیع البضاعة قبل وصولها 

الــدولي بوجــهالمعتــاد فــي التعامــل الأســلوبالاعتمــاد المســتندي فــي العمــل أصــبحوبــذلك 

لكترونیة بوجه عام خاص وفي مجال التجارة الا
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فـي وبـالأخصالتجـارة الدولیـة مـن تقـدم وازدهـار بلغتههذه الوسیلة ماأهمیةوما  زاد في 
التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي تشهدها البشریة ، بحیث ربطت بین الشـعوب المتباعـدة مجال 

المعمـول بهـا بـین الـدول،وحولت العالم إلـى قریـة صـغیرة ألغیـت فیهـا الحـدود السیاسـیة والجغرافیـة 
حــد كبیــر وبالتــالي زاد اســتعمال الاعتمــادات المســتندیة إلــىممــا زاد فــي حجــم المبــادلات الدولیــة 

فیها الأكبرباعتبارها تلعب الدور 

إن هــذا التطــور والاســتعمال المتزایــد للاعتمــادات المســتندیة  فســح المجــال لظهــور العدیــد 
ــــات المصــــرفیة الالكترونیــــة ومنهــــا الاعتمــــاد المتصــــلة بــــإجمــــن المشــــاكل والصــــعوبات راء العملی

المسـتندي الالكترونــي، هـو الحــد مـن المســؤولیة ونطـاق التــأمین والتوقیـت والســریة وقواعـد التشــفیر 
ـــع والخطـــر وجهـــة تحمـــل الضـــرر الـــذي یحصـــل نتیجـــة الاســـتخدام الخـــاطئ لنظـــام  وقواعـــد التوقی

المعلومات من البنك أو العملاء أو الغیر.

ضوء هذه التحدیات كیف یمكن للبنوك الصمود أمام المنافسة خاصة بعد إزالة القیـود في
والحــدود أمــام المعــاملات المصــرفیة الالكترونیــة؟ ثــم مــا طبیعــة الاعتمــاد المســتندي الالكترونــي؟ 
خاصــةً فــي ظــل غیــاب وجــود تنظیمــاتٍ خاصــةٍ تــنظم الاعتمــاد المســتندي الالكترونــي الأمــر الــذي 

ثة ام أنَّ یــدعونا إلــى ســتحدَ التســاؤل عــن مــدى كفایــة النصــوص التقلیدیــة لتنظــیم هــذه الوســیلة المُ
الأمـــر یســـتلزم ضـــرورة أیجـــاد تنظیمـــاتٍ خاصـــةٍ بهـــذه الوســـیلة الالكترونیـــة مـــن أجـــل ســـد الثغـــرات 

.ظل القواعد التقلیدیةالقانونیة المتواجدة في 

الوصـفیة التحلیلیـة المقارنـة مـن فقـد حاولنـا الاسـتفادة مـن أسـلوب الدراسـة ضوء ذلـك وفي
َ العـــراق ومصـــر ولبنـــان،التشـــریعات المعمـــول بهـــا فـــي كـــل، مـــن ـــفضـــلاً عـــن ذلـــك   هـــذه تعرِضُ

ومقارنتهـــا مـــع ٢٠٠٧لســـنة مـــادات المســـتندیةالدراســـة الأصـــول والأعـــراف الدولیـــة الموحـــد للاعت
وانتهجنــا فــي دراســة الموضــوع خطــة علمیــة مقســمه إلــى ١٩٩٣لســنة القواعــد والاعــراف الدولیــة 

.وتنتهي بخاتمةٍ تسبقهما مقدمة فصلین 

بیـــان مـــن خـــلالحیـــث تناولنـــا فـــي الفصـــل الأول ماهیـــة الاعتمـــاد المســـتندي الالكترونـــي 
في اللغة وتعریفة في الاصطلاح وخرجنا بتعریـف ه تعریفبمفهوم الاعتماد المستندي الالكتروني 

النظریـات القانونیـة ف القانوني للاعتمادي المستندي الالكتروني وعرضنا في ذلكیه ثم بینا التكیل
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المنفــردة هــي الإرادةنتیجــة بــان نظریــة إلــىالتــي كییفــت الاعتمــاد المســتندي الالكترونــي وتوصــلنا 
لا یجـوز للبنـك تلزم البنـك بالتنفیـذ بـارادة وهـو التـزام بـات لأنهاالأخرىمن بین النظریات الأصلح

علم المستفید إلىالرجوع فیه متى ماوصل 

بیـان خصـاص الاعتمـاد المسـتندي الالكترونـي والتـي تتمیـز إلـىأیضـاوتعرضت الدراسـة 
الاعتماد المستندي أنواعوسیلة الكترونیة كما تناولنا تتم باستعمالبأنهاا من العملیات عن غیره

مــن حیـث قــوة التعهـد ومــن ناحیـة التنفیــذ ومـن ناحیــة سـامأقعــدة إلـىتقســیمهالالكترونـي حیــث تـم 
الشكل ومن ناحیة طریقة الشحن

ســـــتندي الالكترونـــــي بالنســـــبة الاعتمـــــاد المآثـــــارإلـــــىفـــــي هـــــذا الفصـــــل أیضـــــاوتطرقنــــا 
فـــي الأطـــرافالحقـــوق والالتزامـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق العلاقـــة التعاقدیـــة حیـــث بینـــا الأطـــراف 

لكترونــي وهمــا ( البنــك فــاتح الاعتمــاد والعمیــل الآمــر والمســتفید ) وخرجنــا الاعتمــاد المســتندي الا
بــان العلاقــة بــین البنــك والعمیــل هــي علاقــة قانونیــة یحكمهــا عقــد فــتح الاعتمــاد المســتنديبنتیجــة

العلاقـــة بـــین البنـــك والمســـتفید فهـــي قائمـــة فقـــط فیمـــا یتعلـــق بتنفیـــذ شـــروط كتـــاب أمـــاالالكترونـــي 
العلاقـة القانونیـة بـین العمیـل والمسـتفید وأخیـراالبنـك إلىمرسل من قبل العمیل لخطاب الاعتماد ا

. یحكمها عقد البیع الالكتروني المبرم مبینهما أصلیةفهي علاقة 

فــي الفصـــل الثــاني فقـــد تناولنــا المنازعـــات المتصــلة بالاعتمـــاد المســتندي الالكترونـــي أمــا
ـــین حیـــث إلـــىوقســـمناه ووســـائل تســـویتها  ـــهالأولكـــان مبحث عـــن صـــور المنازعـــات المتصـــلة من

البیانــات الالكترونیــة أمــانبالاعتمــاد المســتندي الالكترونــي والــذي یتضــمن بالاعتــداء علــى ســریة 
غیــر مصــرح الهــم أشــخاصاعتــداءات مــن قبــل إلــىحیــث تتعــرض عملیــات الاعتمــاد المســتندي 

أنهـمألاالأنظمـةتلـك إلـىلـدخول الهم الحق فـيأشخاصمن قبل أوالبیانات قاعدة إلىالدخول 
كمبیوتر البنك وذلـك أجهزةیستغلون مناصبهم الوظیفیة ویقومون بسرقة الحسابات المخزونة على 

حمیــات  هــذه  البیانــات مــن الاعتــداء وذلــك مــن خــلال بصــیناو و خــاص ن خــلال وضــع بــرامجمــ
ـــى عملیـــة  ـــات مـــن الخروقـــات التـــي تحصـــل عل ـــانون خـــاص یحمـــي البیان ـــد الاعتمـــاد عتشـــریع ق ق

.المستندي الالكتروني
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المنازعــات المتعلقــة بالاعتمــاد المســتندي الالكترونــي هــي المنازعــات مــن ضــمن وأیضــا
مـــن قـــانون وقـــد اســـتفدنا فـــي ذلـــكوالتوقیـــع الالكترونـــي المســـتندات الالكترونیـــة بإثبـــاتالمتعلقـــة 

شـــروع القـــانون وملتوقیـــع المصـــري التوقیـــع الالكترونـــي والمعـــاملات الالكترونیـــة العراقـــي وقـــانون ا
احتـوت علـى أذاهـا بالنسـبة للمسـتندات الورقیـة تاللبناني والذي عامـل المسـتندات الالكترونیـة كمثیل

نفس الحجیة القانونیة وأعطاهاشروط معینة نص علیها القانون 

وبحثنـا والتحكـیم تسـویة المنازعـات عـن طریـق القضـاء وتناول فـي المبحـث الثـاني وسـائل
العلاقـة الأطـرافي القانون الواجب التطبیـق الـذي یحكـم الاعتمـاد المسـتندي الالكترونـي بالنسـبة ف

أوةدولیــمحكمـةالمختصـة والتـي قـد تكـون المحكمـةتحدیـد موضـوع إلـىالتعاقدیـة وكـذلك تطرقنـا 
حیث حكمة وطنیة وتطرقنا في المطلب الثاني عن وسائل تسویة المنازعات عن طریق التحكیم م
التحكیم من حیث تشكیل هیئة التحكیم وتحدید مكان إجراءاتالقانونیة في الآلیاتینه من خلاله ب

تنعقد فیه جلسات التحكیم أنالتحكیم وبینا الطریقة التي یمكن 

بالنسبة ملزم قرار المحكم وتبین لنا بان قرارهخصوصیة صدور وتنفیذإلىوكذلك تطرقنا 
.المقضي الأمریحوز حجیة المتنازعة وان حكمه للأطراف


